منتهى الإراتات 


كتاب الرجعة 
وك إعادةٌ مطلقةٍ غير بائن إلى ما كانت عليه» بغير عقاٍ. 


إذا طلق حة تن دسل أو شلا بها لي تكاج سے أقلّ من 
ثلاث أو عبدٌ واحدةٌ بلا عِوّض» فله Re GREER SAS See‏ 

(١)وهي) ١‏ أي: الرجعة - باع ل رقع مرا واش فلا اة 
الناس على فتحها. وشرعا (إعادة مطلقة) طلاقا (غيرٌ بائن إلى ما كانت 
عليه) قبل الطلاق (بغير عقد) أي: نكاح. وا#صواعليية لقوله تعالى: 
ا ا ف رك 4(البقرة: ۸ )م وحديث ابن غم حينٌ طلق 

مرأته فقال البئ له : مره فليْرَاجَعْهًا». رواه مسلمء » وغيره(). وطلق ابي 
- حفصة» ثم رَاجَعّها. رواه أبو داود والسائي» وابن ماحه). وقال ابن 
لمنذر: أجمع ا هل العلم على أن ا إذا طاو فوت النلاث» والعبد دون الاشين 
أن هما الر جعة في العدّة(؟). 

راذا طق حر ظاعره: ولو ميزا يعقله؛ أذ الرجعة إمسالة. وهو عل + 
لا وليّه. لكن ظاهر «المبد ع00*) القت كما كر ته في «حاشية الإقناع». 
(مَن ن دع 1 بهاء او خلا بها في نكاح صحييج) ما طلاقا ال ا أو) 
وض من الراق ولا غبرها في طلاق ا أو اللي ھا الطلّق 
ا كاة أو عيدا ق عا جما وظاه رلو باذ ] إذن سيد زوج» 


)١(‏ ليست في (س). 

(۲) أحرجحه أحمد .)45٠:-(‏ والبخحاري (١5551)؛‏ ومسلم (١1ا4١)‏ (؟)) وأبو داود (451١؟)‏ 
والنسائي في «ابجتبی) ۱٤۱/٦‏ وابن ماجه (۲۰۱۹). 

(۳) آخحرحه أبو داود (۲۲۸۲)» والنسائي في «انجتبی» ۲۱۳/۹ وابن ماحه )٠١١5(‏ من حديث 
عمر رضي الله عنهما. 

(8) الإجماع لابن المنذر ص” .١ ١‏ 

.۳۹۱/۷ )٥( 


منتهى الزرادتات 


سم ى + 


ولولي عرد في عدتها يكتهد ولو کرهت» أو أمة على حره» أو 
أَبَى سيد أو ولي؛ بلفظ: راحعتّها ورَجَعتُها وارتحعتّها وأمسكتها 
ورَدّدتهاء وحوه» 0 


(ولولي مجنون) طلّقَ بلا عرض دون ما يملكه وهو عاقل؛ ثم حن (في علّتها 
رجعتهاء ولو كرهتع المطلفةٌ ذلك؛ لقيام وله مقامه؛ حشية الفوات 
بانقضاء عدتِهاء فان م يكن دعبل أو حلا بها فلا فلا ر عة لأنه لا عدةٌ عليهاء 
فلا مکی رها وكذا إن كان التكاح فاسدا . كبلا ولي أو شهودٍ فيقع فيه 
الطلاق بائناء ولا رجعة؛ لأنها إعادةٌ إلى النكاح. فإذا م تحل بالنكاحء وش 
أن لا تحلّ بالرحعة(١)‏ وكذا إن طلقّ الحر ثلاثاء أو العبد اثنتين؛ لأنها لا تحل 
له حتی تنکح زوجا غيره؛ كما يأتي؛ فلا رجعة. وكذلك إن كان الطلاق 
عرض لأنه إنما جُعلَ لتفتدي به المرأة من الزوج» ولا يحصلٌ ذلك مع ثبوت 
اب ولم يعتبر رضاها؛ لظاهر الآية» والأكها إمساك للمرأة بحكم الزوحية/ 
فلم يخير رضاهاء كلابيع زم خهار الخلسء وسواءٌ كانت المرتجعة حرةٌ على 
حرو و أو على أمة. (أو أمة) على أمتى أو أمة (على حرة) لأنها اا 
للنكاح لا ابتداء له رای كانت ال وة ات ۽ (أبی سيد)) رحعتهاء (أو) 
كانت اة وة أو جو وأبى (ولُ) رجعتها؛ لآنها لز عاقب جره 
اة م يعتيرٌ رضاهاء فكذا سي سا أو وها ولا يهط ف الرس اراد 
الإصلاحء والآية امرون على الاو ولمع من انسار الإلتسرارء 
وتحصل الرحعة (بلفظ: راجعتها ورَجَعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها» 
ونحوه) كأعدتها؛ ورود الس بلغال ارخ إلى سا وتر این عدر واشتهر : هذا 
الاسم فيها غرقاء سى رجعةة والراة رة ورك الا ا رة ف 





. بعدها في (س) و (ز): (إليه»‎ )١( 
. في (م): «(سيدها»‎ )۲( 

(۳) في (س) و (ز): «الاصطلاح» . 
(4) ف الأصل: «وددتها» . 


ولو زاد للمحبة أو للاهانة» إلا أن ينوي رَجَعتها إلى ذلك بفراقها. لا: 
سان ترّحتها. وليس من شرطها الإشهاد. وعنه: «بلى», 





قله 7 ET TE‏ بالبقرةة ب 8 يلظ الأمساك ف قوله 
تعالى: $ وأمسيكوهرى يعرف 4 [البقرة: »]۲۳١‏ وقوله: $ قإمساك. معروني 
[البقرة: ۲۲۹]. وألحقّ به(١)‏ ماهو معناهاء (ولو زاد للمحبة: أو) زاد 
(للإهانة) بأن قال: راحعيّها وغوه للإهانةء وكذا حبي إياك» أو إهانتك؛ 
لأنه أتى بالرحعة وبين سبيّهاء (إلا أن ينوي رجعتها إلى ذلك) أي: امحبّة» أو 
الإهانة 5 (بفراقها) مھ“ فاك ارجعة؛ لحصول التضاد(؟) ( ولان الرجعة ليه تراد 
للفراق. و(لا) تحصلٌ بقول مطلق: (نكحتها أو تزوّجتها)0© لأله كناية» والرحعة 
افا ي فلا ا بكناية كالنكاح. (وليس من شرطها) اق 
الرحعةء (الإشهاد) عليها؛ لأنها لا تفتقرٌ إلى قبول) كسائر حقوق الزري وكذا 
لا تفتقرٌ إلى ولي ولا صداق»› ولا رضا امراق 'كما مر. ولا علمها ! إجماعاا)؛ ؛ لأ 
حكمّ الرجعيّة حكمٌ الزوحاتء والرجعة إمسالةٌ؛ لقوله تعالى: واه ا 
ایکوش پراي َو أروه بسر معروة 4 رده ]ون اة مذ مقا 
رة نق» فلم تحتج | إل ما 0 0 ابتداء لكا (وعنه) أي: الإمام أحمد: ی 
برط اس 3 الرس الإشهاد عليهاء (ف على هذه الرواية (تبطل) الرجخعة 
ITT (1)‏ لابه ٠.‏ 
(۲) في (م): «إإهانتك» . 
(۳-۳) ب (ز) و (س) و (م): بفراقه إياها» . 
)٤(‏ لیست في (ز) و (س) و (م). 


(ه) جاء في هامش الأصل ما نصّه : [وقيل: تحصل الرجعة بنكحتها ونحوه. قال في «الشرح» : أوماً 
اليه خد واحتاره ابن حامد]. 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۲/۲۳. 
(90) في (ز) و (س): اتريد» . 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۲۰ £/۳ 


إن أوصى الشهود بكتمانها. 
.5 ماعل کت ر کے ر : و 
والرجعية زوتئصة يصح أن تلاعن وتطلق» ويلحقها ظهاره 
وإيلاؤه. وها أن ت تتشرف له وتتزين. وله السقة واللتلوة بهاء ووطوهالء 
وتحصل به رجعتهاء ولو لم ينوهاء لا eee‏ 


١ت‏ أوصّی) الزوج (الشهود بكتمانها) ل روى أبو 7 ف «الشان» بسنده 
إل حلاس( قال: طلّقَ رجلٌ امرأنه علائيَة وراحمها سرّاء وأمرّ 
الشاهدين أن يكتماها الرجعة» فاختصموا إلى علي» فجلد الشاهدين/ 
واتهمهما وم يجعل له عليها رجعة). 

(والرجعية زوجة) يمل الزوج منها ما يملكه مّن لم يطلقهاء فريصح أن 


تلان و) أن (تطلق. ويلحقها ظهاره وإبلاؤه) ويرث أحدُهما صاحبّه. 


إجماعا(؟), ويصح تحلعها؛ لأنها زوجة يصحّ طلاقهاء ونكاحها باق فلا امن 
رحعته. لكن لا قسمٌ اء صرح به موف وغيره9”». (وها) أي: لرحعيّةٌ (أن 
تتشرّف)20) أي: تتعرض (له ) أي: اله ہآن تر دهف وئ طا أيضا أن 


(تترين) | له» كما تتزين النساءً لأزواجحهن؛ لإ باحتِها له كما قبل الطلاق» (وله) 


أي: المطلق (السفرٌ) بالرحعية» (واخلوة بهاء ووطؤها) لأنها في حكم 
الزوجاتيء (وتحصلٌ به) أي: بوطيه لماء (رجعتهاء ولو 2 ينوها) أي: الرجعة 
بالوطء؛ لان الطلاق سبب زوال الملك ومعه يان فتصرف د المالك بالوطء في 
مدته بنع عمل كوطء ء ابائع الأمة المبيغة في مذَةّ الخيار في قول» و(لا) تحصل 
رجعتها بإنكار طلاقِها؛ ند نا لوجر با۵ س ب ف الرضعة ول تحصل الرجعة 


)١(‏ ف هامش الأصل: «عن» نسخة. 
(۲) يي (ز): (جلاس) › وي (م): «حلاس» . 


(۳) معونة أولي النهى .٦1۲/۷‏ 

oof \ المغي‎ (٤( 

(ه) المغي ٤۲/١١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸٥/۲۳‏ والإقناع «/550. 
)١(‏ ي (م): «تشرف» . 

(۷) في(س) و (م): «الوحود» . 


و منتهى الإرادات 


.كباشر و ونظر لفرجء وكذا خلوة لشهوة إلا لی قول. المنقح: 
لا ا ا سے وقبل وضع ولدٍ متأحر. لا قي ردق 


(مباشرة) الرجعيّة دون فرج (و) لا ب(سنظر لفرج» وكذا جنر لشهوة ‏ شرح منصور 
إلا على قول) أي : رواية» قال (المقح: اختاره الأكثن انتهى. قياسا على إلحاقها 
بالوطء في تكميل المهرء ووجوبب العذةٍ. 
(وتصح) رجعة("© (بعدَ طهر من) حيضة (ثالثة ولم تغتسيل7) نضا روي() 
٠‏ عن عمرء وعلي» وابنٍ مسعود(ه» لان ؛ أثرَ الميض بمنع الزوج الوطءء كما يمنعه 
ا لحيض» فيحرمٌ وطؤها قبل الغسل» فوجب أن يمنع ذلك ما يمنعه الحيض» ويوحب 
ما أوجبّه الميض» كما قبل انقطاع الدم. وتتقطعٌ بقية الأحكام من التوارث» 
والطلاق» واللعانء والنفقةه وغيرها بانقطاع الدم؛ ويأتي في العددٍ. (و) تصح 
اریخا (قبل وضع ولد متأخر)0© إن كانت -خاملا يعدد: زه وقبل خرو ج قي بقية ولار؛ 
لبقاء العذةٍ. E‏ تصح زتها (في ر ر ما15 أو مطلق؛ أن الرحعة استباحة 


. في (م): لاحلوة»‎ )١( 

9) في (س): لارجعته؟ . 

)۳( بان ف ماش اگل ما س [قال في «الإقناع» : وظاهره ولو فرطت ف الغسل سنين. انتهى. 
وهذا الكلام الذي قدم في «الإنصاف» ]. 

(؟) في (س): «وروي» . 

() آحرج عبد الرزاق فی مصنغه» ۰۹۸۲7 ۰( عن ابن للسيب أن علي قال في رحل طلق امرأنه تطليقة أو 
تطليقتين» قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثاكة» وتحل ها الصلاة. و(٥۹۸١٠)»‏ عن 
إبراهيم أن عمر بن الطاب قال: تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وتحل ها الصلاة. 
و(۱۰۹۸۸)» عن این مسعود» بنحوهما. ) 

كما أخرج ج اين أبي شيبة في امصنفه» ٥‏ ١.ء‏ عن مكحول أن أبا بكر وعمرء وعلياء وابن 
مسعود» وأبا الدرداء» وعبادة بن الصامت» وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرحل يطلق 
امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة» يرثها وترثه ما دامت في العدة. 
وأحرج البيهقي في «الكيرى» ٤١۷/۷‏ نحوهن» عن عمرء وعلي» وابن مسعود. 

(5) بعدها في (م): «رحعتها» . 

( مدا ي ی ۶ی > ری لمن؟ . 


N 


من ١‏ ؟ 


ولا تعليقها بشرطء ككلما طلقتك فقد راجعتك. ولو عَكسّه» ص 
وطلقت. ومتى اغتسلت من ثالفة» ول يُرتجعْهاء بانت» ولم تل إلا 


كا جديٍ. وتعود على ما بلي من طلاقهاء يولي بعد واطع زوج آخر. 
د ع ّ 2 . 
و(لا) يصح (تعليقها) أي: الرحعةٍ (بشرط, ك) .قوله لها: (كلما طلقتك فقد 
راجعتك) لما سبق. (ولو عكسه) فقال للرجعيّة: كلما راحعتك فقد طلقتك» 
(صح) التعليق» (وطلقت) كلما راجعها؛ لأنه طلاق معلق بصفة. 
(ومتى اغتسلت) رحعيّة (من) حيضة (الفة. ولم يَرتجغها) قبله. 
(بانت» ولم تجل إلا ببكاح جديد) إجماعا()؛ لمفهوم قوله تعالى: 
مولن بهن نى ذلك #[البقرة: ۲۲۸]» أي: العدَةٍ. (وتعود)0) 
الرحعيّة إذا راحعَهاء والبائنْ إذا نكحَها (على ما بقي/ من طلاقهاء ولو) 
کان عودها (بعد وطء زوج آخر) غيرَ المطلق في قول أكابر الصحابة» 
منهم عمر()» وعل#()» وأ ()» و معاذ» وعمران() بن حصين» وأبو شري 


)10( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/۳ 


(؟) بعدها في (ز) و (س) و (م): (إليه» . 

() أحرج عبد الرزاق في «مصنفه» »)١١١145(‏ وسعيد بن منصور في لاسئنه (١٠١أ١)»‏ والبيهقي 
في «الكيرى» ۳٠٠١/۷‏ عن ابن المسيب» وعبيد الله وغيرهماء أنهما “معا أبا هريرة يقول: قال عمر بن 
الخطاب: أيْما امرأة طلّقها زوجها تطليقة؛ أو تطليقتين» ثم ت رکھاء حتی تنکح زوحا غیره» فیموت 
عنهاء أو يطلقهاء ثم ينكحها زوجها الأول» فإنها عنده على ما بقي من طلاقها. 

)٤(‏ أخحرج عبد الرزاق في «(مصنفه» »)١١١04(‏ والبيهقي في «الكبرى» 50/1 من حديث علي 
قال: هي على مابقي من الطلاق. 

(0) أخرج عبد الرزاق في #مصنفه4 »)١٠٠١٠١(‏ وسعيد بن منصور في «سننه» »)٠١۲۷(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» 370/17, عن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق. 

(5) أخحرج عبد الرزاق في «(مصنفه» »)١١٠١١(‏ وسعيد بن منصور في اسننه »)١6171(‏ والبيهقي 
في «الكبرى» ٠۳٠٠/۷‏ عن قتادة أن عمران بن الحصين قال: هي على ما بقي من الطلاق» نكاح 
حديد» وطلاق. قال قتادة: قال شريح: نكاح حديد وطلاق حديد. 


©0 » 


نج ' 1 o‏ سر 8 اص 
وإن أشهدَ على رجعتهاء وم تعلم حتی اعتدت ونكحت من 
أصابهاء رُدَّتْ إليه» ولا يطؤها حتى تعتد» وكذا إن صدقاه. 
وإن لم تثبْت رجعيّه وأنكراةء رد قوله. وإن صدّقه الثاني» بانت منه. 


لاح ازوج ار ا بر سکم لاه كول اش وا ل ولا 


(وان ؛ شه مل رجعيًا (على رھ ي العدق, 2 تعلو همي 
(حتى اعتدّت ونكحت من أصابها) : 0 جاع وادّعى رجعتها) قبل انقضاء 
عدتهاء وأقا البينة بذلك وقبلت» ردت إليه) لثبوت أنها زوجته؛ وأنّ نكا 
الثاني فاسد؛ لتروجه أمرأة ه قي نكاح عیره» (ولا يطؤها) الأول إل ؛ أصابها 
الثاني (حتى تعتد) من وطءِ الشاني» وکذا لو ' يصبها الشاني؛ ااا 
للأنسابيء (وكذا إن صدقاه) أي: الزو ج والزوجة في أنه راحعّها في عدّتِهاء 
حيث(©) لا بيّنة له؛ 3 تصديقهما أبلغ من إقامة البينة. 

روان م تعبت رجعته) ِيةٍ (وأنكراةٌ) أي: أنكرّ الزوج والزوجة أنه 
راجعهاء ٠‏ 3 د قوأمه) تعلق حق الزوج الشاني بهاء والنكاح صحيح ف 
حقهما(") (وات صدّقه) ال (الثاني» بانت 2 لاعترافه بفساد نكاجه 
وعليه مهرها إن دحل أو( حلا بهاء وإلا فنصفه؛ لأنه لا يصدّق عليه في 
إسقاط مها عنه» ولا سا المرأة لل المدعي؛ ؛ أن قول الثاني لا يقبل عليهاء 


60 أخر ج سعيد بن منصور في لآ سننه ) فرت 506 عن الحسن أن عمر بن الخطاب»؛ وأبي بن كعب» 
وزيد بن ثابتء وعمران بن حصين قالوا: هي على ما بقي من الطلاق. 

(۲) أحرج عبد الرزاق في امصنفه» (11158)) وعن سعيد بن حبير أنه سكل عنها فقال: سألت ابن 
عمر عن ذلك فقال: تمحا ثلاث» ولا تمحا اثنتان. 

(۳-۲) في (ز) و (س) و (م): «للأول» . 

. في (م): اأرحعيتها)‎ )٤( 

(5) في (ز) و (س): (حين) . 

(5) في (م): #حقها» . 

(۷) في الأصل و (ز) و (م): «و» . 


ذه 


. ح منه ور 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


وإن صدقته, لم يقبّلّ على الثاني, ولا يلزمها مهن الأول له» لكن متى 
بانس عادت إلى الأول بلا عقل جديد. 


م . اذعت انقضاءَ عدتهاء امک قبلت» EEE RET Ea A‏ 
o 0‏ 





ل فک کے ا ال واا بغير يمين. قاله في «الإقناع1(0). 

(وإن صدّقته) المرأةت رل قبل على) الزوج (الشاني) في فسخ نكاجه؛ 
رول يلزمها مهر ر الأول له) أي: للأول؛ لأنه استقر ا بالدحول» (لكن متی 
بانت) من الثاني» (عادت إلى الأول بلا عقدٍ جديد) ولا 15 سي تا 
للثاني إنْ دحل بهاء وإن مات الأول قبل بينونتها من الثاني» فقال الموفق ومن 
تبعه : : ينبعي أن تنه لإقراره بزوجيتها وتصديقهما لے( وان ات 4( 
ها الأ لعي حى الشاني بالإرشء وإذ مات الشاني» لم ترنه هي؛ 
لإنكارها صحّة نكاجه”». قال الزركشي: ولا يمكنْ الأول من تزويج أختها 
ولا أربع سواها(7). 

(ومن اذّعت انقضاءً علّتها) بولادةٍ أو غيرهاء (وأمكن) بأن مضى زمن 
بعک انقضاوًها فيه7©» (قبلت) دعواها؛ لقوله تعالى: ولا یلان يمن 
مَاحَكَقَأَتَمْفَ أََحَامِهنَ ‏ [البقرة: ۲۲۸] قيل: هو الحيض والحمل. فلولا قول 


قو خرن بکنمانه» وگه اہ کے بارا معرفته» فقبلَ قولها فيه 


01 اه . 

(۲) في (س): «تقبل) . 

(5) ليست في (م). 

(5) في (ز) و (س) و «م): 29 . 

(5) انظر: المغنق 0175/1١٠١‏ والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/9‏ والإقناع ۲/۳٦ه.‏ 

(7) 4517/0» وأشار محقق «شرح الزركشي» إلى أن قوله: «تزويج» هو المثبت في النسخ؛ وهو 
كذلك عندثا ل ر المتتهى» لكن أشار ا ا أن الأفصح: (تزوج أحتها ولا تزرج أربع 
سواها» وقد صّحّح في هامش (خ). 

0) ليست في (س). 

(8) ف النسخ الخطية: «يخرحن)» ويحرجن آي: يقعن باحر ج. «اللسان» : (حرج). 

(9) في (س): «بكتمانها) . 


o1۲ 


لا في شهر بحيض» إلا ببينة. وأقلُ ما تنقضي دة حرةٍ فيه» بأقراء: 
تسعة وعشرون يوماً والحظة وأمة: خمسة عشرَ والحظة. 
ومن قالت ابتداء: انقضصت عِدتي» û n‏ د ê‏ دعاق i û la a E twa‏ 11م كز واه ا مه عدج 





كال من الانسان حيث اعتبرت» وان أ لم بض ما يكن انقضاء عدّتها فيه رد 
قولها. فد مش نا مك صدقها ا ا المردودة 
م تقبل. وإن ادّعت انقضاءها في المدّةٍ كلها أو فيما يكن منهاء قبلت. 
و(لا) تقبل دعواها انقضاءً عدّتها (في شهر بحيض إلا ببيّسةِ) نصًا لقول 
شريح: إذا اعت آنها حاضت ثلاث حيض في شهرء وجاءت بِيّنةٍ من النساء 
العدول من بطانة أهلهاء ن رط سداق وعدله أنها رأت ما يحرم عليها 
الصلاة من الطمث وتغتسل عند كل قرءٍ وتصليء » فقد قشت علتهاء ,إلا 
فهي كاذية, فقال له(١)‏ : على : قالون. ومعناه بالروميّة: أصبت وأحسنت(). 
وإنما لم تصدّق في ذلك مع إمكانه؛ لند ريه لاقي ما زا3 على الشهر. 
(وأقل ما) أي: زمن (تنقضي عة حرةٍ فيه» بأقراع: تسعة وفشرود يوما) 
بلياليها (ولحظة) ل سبق أن الأقراء الحييض» وأقله يوم وليلة» وأقلٌ الطهر بين 
الحيضتين ثلاثة عشرٌ يوماء ويكون طلاقها0) مح تمر الطيي واللسفلة 
و و وحيث اعتيرٌ الغسلُ» اعتيرٌ له لحظة أيضاً. (و) أقل ما 
تنعضي فيه عيدة ة (أمةٍ هة عش يوماً بلياليها (ولحظة) وسواءٌ في ذلك 
الفاسقة والمرضية: واللسلمة والكاقرة: لأنّ ما يقبلٌ فيه إخبارٌ الإنسان على 
نفسيه لا يختلف باحتلاف حاله. ْ 
(ومّن) أي:9) مطلقة رجعيّة (قالت ابعداءً) قبل دعوى زوجها 
رجعتها: (انقضت عِذتي) في زمن يمكن فيه . قلت: أكثر من شهرء 


(۲) تقدم تخريجه ۲۲۷/۱. 
(۳) في (ز) و (س) و (م): «طلقها» . 
)٤(‏ بعدها قي (س):«آي» . 


e1۳ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


۲۰/۳ 


ا فقال: كنت راجعتلي» وأنكرته, أو تداعيا معاء فقولهاء ولو صدقه 


۰۷/۳ 


اسیا اء 

ومتى رجعت» » قيلً» كجَخاٍ أحدِهما النكاح» ثم يعترف به. وإن 
سبق فقال: ارتحعتك» فقالت: انقضت عِدّتي قبل رحعتك» فقوله. 

فصل 

وإن طلقها حر ثلاثاء ُو عبد نتين» ولو عتق» لم تل له حتى 
يطأها زوج غيره eksena‏ 
(فقال) زوحُها: (كنست راجعتك. وأنكرته) فقولها؛ لأنّذا» دعواها 
انقضاءً عدّتها إذن مقبولة» فصارت دعواه الرجعة بعد انقضاء عدّتِهاء فلم تقبل. 

(أو تداعيا معا) بأن قالت: انقضت علتي. وقال الزرج: راحعتك في 
زمن واحلرء (ف) القولٌ (قوهاء ولو صدّقه سید ٠‏ أمةِ) رحعية. نصاء لأنّ قوها 
لا يضمن إبطال حق الزوج. وإن صدقته» وليه مولاهاء لم يقبل إقرارها 2 
إبطال حق السيّدٍ. وإن علم صدق الزوج» لم يحل له وطؤها ولا تزويجها. 

(ومتى رَجَعت) عن قولهاء انقضت حيث قُبِلَ قولهاء ولم تتروج؛ (قبل) 
رجوغهاء (كجَحد أحدهما النكاح) إذا ادّعاه الآخرٌ (ثم يعنرف به) اي 
النکاح» منکره فیقبل منه» كما لو مم يسبقه إنكارٌ. (وإن سبق) زوج رجعية 
(فقال) ها: (ارتجعتك» فقالت: انقضت عدي قبل رجعتك) رأنکرها» 
(فقوله) لسبق دعنواة الرجعة إخبارّها بانقضاء عدتهاء والأصل بقاؤّها 
ودعواها/ ذلك بعد دعوى الزوج() الرجعة تقس به إبطال حقّه» فلا تقبل 
منها. 

(وإث طلّقها) أي: الزوجة حرّةٌ كانت أو أمة زوجٌ (حرٌ ثلاناء أو) طلقها 
زوج (عبدٌ ثنتين» ولو عتق) قبلَ انقضاء عدّنهاء (لم تحلٌ له حتّى يطأها زوجٌ غيره) 





. في (س): لا إن»‎ )١( 


(۲) في (م): «الزواج» . 


وأدخحانه في فففف وفوف و ووو او مفو فوع انلامو ةو ةو و وث ووه 





ف نكاح میج قال(١)‏ ابن عباس: کان الرحل إذا طلق امرأته» فهو أحق 
برحعتهاء وإن إن طلقها E‏ فسخ () ذلك قوله تعالى: الطلىٌ تان 4 
[البقسرة: ۲۲۹]» إلى قوله: ف إن طلقا لوبعد تدكحَ رجه 4 
[البقرة: .]١17١‏ رواه أبو داودٌ»ء والنسائي7(). وعن عائشة قالت: جاءت امرأةٌ 
رفاعة القرظي | لى نبي وو فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقين9؟) 
فبت طلاقيء فتزو حت ؛ بعدّه عبد الرحمن بن الزبير- بكسر الموحدة من تحت- 
وإنما معه مثل هدية الثوب» فقال: «أترد دين ن تر جعي إل رفاعة؟ 0 . حتی 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه الجماعة(). وعن ابن عمرٌ قال: سكل 
النبي ص عن الرجلٍ يطل امرآته لاا فيتزو جحها آخخرء فتقلق الباب وترجمي 
السعرء ثح يطلقها قبل أن يدل بها. هل تحل للأرّل؟ قال: «لا حتی تذوق 
العسيلة». روأه مد والنسائي0). فقال): «لا حتی يجامعها الآح را »)». 
وعن ماقا ا «العسيلة: في اش 

العسيلة؛ 7 لا تكون إلا بع اشا 8 کان الزوج الواطيء ( نون (1٠ ٩‏ 
أو خصيًا) مع بقاء ذکره» (أو نائماء أو مغمّى عليه وأدخلته) أي: ذكره (فيه) 
(۲) في (ز): الفسخ» ء وفي (س): (نسخ» . 

(؟) أبو داود )75١30(‏ » والنسائي في (امحتبى» 7117/5: 

)٤(‏ ليست في (م). 

(ه) أحمد ۳٤/٦‏ والبخحاري »)٥۲٠۰(‏ ومسلم »)١٤١۳(‏ والنسائي في (البجتبى» 1/1 =¥ 
والتزمذي 2 ((عارضة الأحوذي» ه21 وابن ماججحه 10 .)١‏ 

(7) أحمد »)٤۷۷١(‏ والنسائي في «اججتبی» 454/5 .١‏ 

0) في (س) و (م): «وقال» . 

(8) أخرحه النسائي في «النحتبى» .١45/5‏ 

(9) أخرجه أحمد /57. 

)٠١(‏ في (م): امحبوباة. 


0٥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهي الإرادات 


م/م . ؟ 


أو ذِميّا وهي ذمية» أو لم يُنزلٌ أو يَِلّعْ عشرأًء أو ظنّها أجنبية. 
ويكفي تغييب الحشفة» أو قذرها من مَجْبوب» ووطعٌ محرمٌ لمرض» 

وضيق وقت صلاوٍ وق مسجدء ولقبض مهرء ونحوه. لا الحيض» أو نفاسء 

أو إحرام» أو صوم فرض)») أو في دبر أو نكا باطل أ و فاسدء أو ردق 





أي : في فرحها مع انتشاره؛ لوحود حتيقة الوطء من توج انب حال 
إفاقيه()» (ووحود خحصيتيه") (أو) كان الزوج الثاني رذمياء وهي سك 
لها لهءفیحلها لطلقها الأول ولو مسلماء (آو) کان رم پتزل) لما تقد 
العسيلة هي الجماعٌ (أو) كان ل (يبلّغْ عشراً) مسرم حى 2 
جاع (أو) كان حينٌ وطيه (ظنها أجنبيّة) لوجحودٍ حقيقة الوطء من 
زوج في نكاح صحيح. 
(ويكفي) في حلها (تغييب الحشفة» أي تغییب (قدرها) أي: الحشفة» 

(من جبوب) الحشفة؛ لأنه اماع يو حب ٠‏ الغسلء » ويفسد الج | 

تغييب الذكرء (و) يكفي في حلها (وطءٌ محرّمٌ لمرض) الزوج أو الزوجةء (و) 
وطعٌ حرم ل (ضيق وقست) ال(نصلاة, وفي مسجدء و) في(0») حال منع 
الزوجة نفسّها؛ (لقبض مهر) حال» (ونحوه) كقصد إضرارها بوطء؛ لعبالة 
ذكره وضيق فرجها؛ لأنّ الحرمة في هذه الصور لِحَقها9© المعنى فيها للق اله 
تعالى0*). و(لا) يحلها وطءٌ محرمٌ الخيض»ء أو نفاسء/ أو إحرامء أو صوم 
فرض» أو في ذُبر, أو ز نكاحٍ باطل أو فاسار. او رد لان لحري في هذه 
الصور لعنّى لق الله تعالى» ولان النكاح الفاسد ل له في الشرع في الحل, 


فلا يدحل في قويه تعالى : حى تمكح رَوْجَاغَيره4 [البقرة : .]١1٠١‏ 


)1( ف (س): (إفاقة» . 

(۲-۲) ليست ف (ز) و (س). 

(0) في الأصل: «خصيته». 

. في (م): «و»‎ )٤( 

(5) في (س): «جماع» وهي ليست في (م). 
(5) ليست في (ز) و (س). 

(۷) ليست في (ز) و (س) و (م). 


515 


7 


أو بشبهة, أو ملك يمين. وإن كانت أمةء فا شتراها مطلقها؛ لم تجل. 
ولو طلّق عبدٌ طلقة: ثم عق ملك تة ئمة ثلاث ككافر طلق ثُنتين 


و 


لم رق 
اسای الشات عتما ا وأكنه فل تاها pe‏ 
سلا لا إن رجحعت قبل عقد. cuevceouecueocausacencecedncevnececncevnecenoes‏ 


(أو) أي: ولا يكفي في حل المطلقة ثلاثاً وطؤها (بشبهة أو ملك يمين 
فونه تعالى : فوح تنكح رَوْجَاخره 4. وهذان ليسا بزوج. ٠‏ (وات كانت) 
المطلقة ثلاثاً (أمة فاشيزاها مطلقهاء م تحل) له حتى تنكم زوحا غنيرّه؛ 
للآية. ويطؤهاء للحديث. 

رولو طلق عبد طلقةء ثم عق قبل ثا (ملك تعمة ثلاشع لأنه في حال 
طلاق الثانية حر فاعتيرٌ حاله إذن» (ككافر) حر (طلق) زوجته (ثنتيين ثم رَق) 
بعد سبيه» فيمللكُ الثالثة» وله أن يتزوجها قبل أن تكح زوحاً غيره؛ لأنّ الطلقتين 
كانتا غير محرمتين» فلم() تغير حكمُهما بما طراً بعتهماء كما لو طلّقَ لعب 
نين ثم عتق عق فليس له أن ينكححّها حتى تنكصحّ زوجا غيره؛ لوقوعهما محرمتين. 

(وقن غاب عن مطلقيه للا م حضر: فذكرت) له (أنها نكحت من 
أصابّهاء و) أنها (انقضت عدتهاء وأمكن) ذلك بأن مضى زمنٌ يتسعٌ له 
وکذا لو غابت عنه» ثم حضرت» وذكرت ذلك (فله نكاحها إذا غلب 
على ظنه صدقُها) لأنها مؤتمنة على نفميها وعلى ما أخيرت به عن نفسيهاء 
ولا سبيلَ إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من حهتهاء > فوحب الرجوع إليها فيه؛ 
كإخبارها بانقضاء عدّتها. فإن لم يغلبْ على ظنه صدقهاء م يحل له 
نکاځها؛ لأ الأصل التحريي ول يوجذ ما ينقلّ عنه: و(لا) يجوز له نكاحها 
(إن رَجَعتْ) عن إخبارها بذلك (قبلَ عقلر) عليها؛ لزوال الخبر المبيح له» 


. ف (م): «ملك»‎ )١( 
. (؟) في (س) : «فلا»‎ 





منتهى الإرادات 


منتهى الإرايات 


شرح منصور 


۹/۳ 


ولا يقبل بعده: فلو كذبها الشاني في وطي فقوله في تتصيف مهرء 
وقولها في إباحتها للأول. وكذا لو تروحت حاضراً وفارقهاء وادّعت 
إصابته وهو منكرّها. ومثل الأوّلق لو جحاءت اکا وادذعت E GEE EEN‏ 





(ولا يقبل بعده) أي: العقد عليها. 

(فلو) تروحت مطلقة ثلاثاً بآخرٌ؛ ثم م طلقهاء وذكرت للأول أن 
الشاني وطتهاء و (كذبّها الغاني و في وطوء فقولُه) أي: الثاني؛ (في 
تعصيفي مهر) إن لم يخل بهاء (وقولها) في وطو رفي إباحيها للأول) إلا 
إن قال الا : أنا أعلم أنه ما أصابهاء فلا تحل له؛ مواخحذة له بإقراره. فإن 
عاد فأكذب نفسّه» وقال: قد علمت صدقهاء دَيْنَ فيما بينه وبين الله؛ لاله | إذا 
عله حلها ل حرء كديب( ونه قد سل يلقل ما ل لدف 
الماضي» وإن قال: ما أعلم أنه أصابهاء لم تحرمٌ عليه بذلك؛ لأن المعتبّر في 
لھا له ی يغلب على ظنه صدقها(") لا حقيقة حقيقة العلم. 

(وكذا لو تزوّجت) امراة (حاضرا وفارقهاء وادّعت إصابته) إياها/ (وهو 
منکرها) اي الإصابة؟». قشر فْ تنصيفي مهر إن لم يقر يخلوة). وك لين 
في حلها لمطلْقها ثلاثاء روجو العدة عليهاء وكل(» مايلزمُها الوط 
وكذا لو أنكرّ أصلّ النكاحء ولمطلقها تلاتا. نكاها إن غلب على غك صِدقها. 

(ومفل) الصورة (الأولة) وهي ما إذا ذكرت مطلقة ثلاث للأوّل: أنها 
نكحت من أصابّهاء وانقضت عدتهاء (لو جاءت) امرأة (خاكماء واذّغت0) 


. في (س): «بكذبها»‎ )١( 


(۲) ف (ز) و (س): «#حيث» . 

(۳) في (ز) و (م): (صدقه) . 

(4-5) ليست في (ز) و (س). 

() في (ز) و (س): «کذا) , | 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: [ويتجه احتمال وكذا لو اعت أن ها زو جا معسرا لتفسخ؛ لك 
قوطا ثبت النكاح» فقبل قي زوالهء بخلاف الثابت بلا قولاء وادّعت طلاقها فله تزوج ممجرد ذلك 
باتفاق المسلمين. «غاية» ]. 


0۹۸ 


منتهى الإرادات 


أن زو جحها طلقهاء وانقضت عدتهاء فله تزويجها إن ظَنَّ صدقهاء ولا 
سِيّما إن كان الزوجٌ لا يُعرف. 





أن زوجها طلقهاء وانقضت عدّتهاء فله تزويجُها) بشرطه (إن ظن شح معو 
صدقها. و سما إن كان الزوج له يعرف) لذن الإقرار ججهول() يا 
يصح. . وأيضا الأصل صدقها ولا منازع َ. والإقرار لمعين إنما يقبت يبت الحق إذا 


کت و 


صدق مقر له. 


. في (م): «اججهول»‎ )١( 


°۹ 


